
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 14/ 1400

قرار رقـم: 14/  943م. د

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الذي أحالھ علیھ السید رئیس الحكومة رفقة كتابھ المسجل بالأمانة
العامة للمجلس الدستوري في 4 یولیو 2014 قصد البت في مطابقتھ للدستور؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432(29 یولیو 2011)، لاسیما الفصول 129 و130
و131 و132 و177 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، لاسیما الفقرة الأولى من المادة 21 والفقرة الأولى من المادة 23  والمادة 24 منھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا– فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إن الفصل 132 من الدستور ینص في فقرتھ الثانیة على أن القوانین التنظیمیة تحال إلى المحكمة الدستوریة لتبت في مطابقتھا للدستور قبل
إصدار الأمر بتنفیذھا؛

وحیث إن الفصل 177 من الدستور ینص على أن المجلس الدستوري القائم حالیا یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى أن یتم تنصیب المحكمة
الدستوریة المنصوص علیھا في ھذا الدستور، الأمر الذي یكون بموجبھ المجلس الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانین التنظیمیة للدستور؛

ثانیا– فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:

حیث یبین من الوثائق المدرجة بالملف أن القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة المعروض على نظر المجلس الدستوري،
جرى التداول في مشروعھ من طرف المجلس الوزاري بتاریخ 15 أكتوبر 2013 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السید رئیس الحكومة،
وفق أحكام الفقرة الثانیة من الفصل 78 من الدستور، بإیداعھ بالأسبقیة لدى مجلس النواب بتاریخ 25 أكتوبر 2013، وتمت المداولة  والموافقة
علیھ بتاریخ  22 ینایر 2014، أي بعد مضي عشرة أیام على تاریخ إیداعھ بمكتبھ، كما تداول في شأنھ مجلس المستشارین ووافق علیھ، بعد تعدیل
بعض مواده بتاریخ 30 أبریل 2014، مما استلزم إعادتھ إلى مجلس النواب حیث تمت المصادقة علیھ نھائیا، بعد تعدیلھ، بالأغلبیة المطلقة

لأعضاء المجلس الحاضرین في قراءة ثانیة بتاریخ 24 یونیو 2014، والكل وفق أحكام الفصلین 84 و85 من الدستور؛

ثالثا– فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن الدستور ینص في فصلھ 129 على أنھ "تحدث محكمة دستوریة"، وفي فصلھ 131 على أنھ یحدد قانون تنظیمي قواعد تنظیم المحكمة
الدستوریة وسیرھا والإجراءات المتبعة أمامھا، ووضعیة أعضائھا والمھام التي لا یجوز الجمع بینھا وبین العضویة فیھا، خاصة ما یتعلق منھا
بالمھن الحرة، وعلى طریقة إجراء التجدیدین الأولین لثلث أعضائھا، وكیفیات تعیین من یحل محل أعضائھا الذین استحال علیھم القیام بمھامھم أو

استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضویتھم؛

وحیث إن القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة المعروض على نظر المجلس الدستوري یحتوي على 49 مادة تتوزع على ثلاثة أبواب،
خصص الأول منھا لتنظیم المحكمة الدستوریة ویتضمن المواد من 1 إلى 15، والثاني لسیر المحكمة ویشمل المواد من 16 إلى 46، والباب الأخیر

یتعلق بأحكام مختلفة وانتقالیة ویتكون من المواد 47 و48 و49؛ 

وحیث إنھ، بعد دراسة ھذا القانون التنظیمي مادة مادة:

فیما یتعلق بالباب الأول:



حیث إن الباب الأول المتعلق بتنظیم المحكمة الدستوریة یتضمن أربعة فروع، یتعلق الأول منھا بتألیف المحكمة الدستوریة ومدة العضویة فیھا
ویشمل المواد من 1 إلى 4، ویتعلق الفرع الثاني بالمھام التي لا یجوز الجمع بینھا وبین عضویة المحكمة الدستوریة والواجبات المفروضة على
أعضائھا ویتضمن المواد من 5 إلى 11، ویتعلق الفرع الثالث باستبدال أعضاء المحكمة الدستوریة الذین انتھت عضویتھم فیھا ویشمل المواد من

12 إلى 14، ویتناول الفرع الرابع المتضمن للمادة 15 التعویض الممنوح لأعضاء المحكمة الدستوریة؛

في شأن المادة الأولى (الفقرة الرابعة):   

حیث إن ھذه المادة، تنص في فقرتھا الثانیة على أن أعضاء المحكمة الدستوریة الإثنى عشر یتوزعون إلى ثلاث فئات : ستة منھم یعینون بظھیر
من بینھم عضو یقترحھ الأمین العام للمجلس العلمي الأعلى، وثلاثة ینتخبون من قبل مجلس النواب، وثلاثة ینتخبون من قبل مجلس المستشارین،

وتنص في فقرتھا الرابعة على أنھ  یراعى ضمان تمثیلیة النساء في كل فئة من ھذه الفئات؛

وحیث إنھ، یستفاد من ھاتین الفقرتین أن تمثیلیة النساء في العضویة بالمحكمة الدستوریة  تتم من خلال نسبة مضمونة سلفا؛

وحیث إنھ، من جھة، لئن كان المشرع مدعوا إلى سن القواعد وتحدید السبل التي من شأنھا تعزیز ولوج النساء إلى المھام العمومیة، انتخابیة كانت
أو غیر انتخابیة، بما في ذلك العضویة بالمحكمة الدستوریة، وذلك إعمالا، بصفة خاصة، لأحكام الفقرة الثانیة من الفصل 19 من الدستور التي
تدعو الدولة إلى السعي إلى تحقیق مبدأ المناصفة بین الرجال والنساء، فإن ما ینص علیھ الدستور في تصدیره من حظر ومكافحة كل أشكال التمییز
بسبب الجنس، وفي الفقرة الأولى من فصلھ 19 من كون الرجل والمرأة یتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحریات المدنیة والسیاسیة

والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئیة، لا یسمح للمشرع بتخصیص نسبة مضمونة مسبقا لأحد الجنسین في الوظائف العمومیة؛

وحیث، من جھة أخرى، إن العضویة بالمحكمة الدستوریة ربطھا الدستور بشروط ومعاییر جوھریة، حددتھا الفقرة الأخیرة من فصلھ 130 في
توفر أعضاء المحكمة الدستوریة على تكوین عال في مجال القانون وعلى كفاءة قضائیة أو فقھیة أو إداریة، والذین مارسوا مھمتھم  لمدة تفوق
خمس عشرة سنة، والمشھود لھم بالتجرد والنزاھة، وأخضعھا لشروط شكلیة ومسطریة حددتھا الفقرة الأولى من نفس الفصل في تعیین ستة من
أعضاء المحكمة من قبل الملك، من بینھم عضو یقترحھ الأمین العام للمجلس العلمي الأعلى، وفي انتخاب ستة أعضاء نصفھم من طرف مجلس
النواب والنصف الآخر من طرف مجلس المستشارین، من بین المترشحین الذین یقدمھم مكتب كل مجلس، وذلك بالتصویت بالاقتراع السري

وبأغلبیة ثلثي الأعضاء الذین یتألف منھم كل مجلس؛

  وحیث إن تحقیق الأھداف الواردة في الدستور یجب أن یتم دون الإخلال بالمبادئ الدستوریة؛

 وحیث إن تخصیص نسبة مسبقة لأحد الجنسین في العضویة بالمحكمة الدستوریة ینافي الشروط الجوھریة والمسطریة سالفة الذكر؛

  وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، فإن إمكان تمثیلیة النساء في العضویة بالمحكمة الدستوریة، لا یتأتى ضمانھ إلا على مستوى الاقتراح والترشیح،
دون أن یفضي ذلك إلى تخصیص نسبة مسبقة لا للرجال ولا للنساء في ھذه المحكمة التي یخضع اختیار أعضائھا، تعیینا وانتخابا، لشروط

دستوریة لا یجوز الإخلال بھا اعتمادا على أي معیار، بما في ذلك التمییز بین الجنسین المحظور دستوریا؛

 وحیث إنھ، بناء على ما سبق، فإن الفقرة الرابعة من المادة الأولى المذكورة مخالفة للدستور، ومع مراعاة ذلك، فإن باقي مقتضیات المادة الأولى
إلى جانب المواد من 2 إلى 15 تكتسي طابع قانون تنظیمي ولیس فیھا ما یخالف الدستور؛

فیما یتعلق بالباب الثاني:

حیث إن ھذا الباب المتعلق بسیر المحكمة الدستوریة یشمل 8 فروع، یتعلق الفرع الأول منھا بأحكام عامة ویتضمن المواد من 16 إلى 20، ویتناول
الفرع الثاني القرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور ویتضمن المواد من 21 إلى 27، ویھم الفرع الثالث اختصاص المحكمة بالنظر في كل دفع بعدم
دستوریة قانون ویضم المادة 28، ویتطرق الفرع الرابع إلى الإجراءات المطبقة في الحالة المنصوص علیھا في الفصل 73 من الدستور ویشمل
المادة 29، ویتضمن الفرع الخامس إجراءات نظر الدفع المنصوص علیھ في الفصل 79 من الدستور ویتكون من المادتین 30 و31، ویتعلق الفرع
السادس بالمنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارین ویضم المواد من 32 إلى 39، ویھم الفرع السابع مراقبة صحة عملیات
الاستفتاء وإجراءات المراجعة الدستوریة ویشمل المواد من 40 إلى 42، ویتناول الفرع الأخیر التسییر الإداري للمحكمة الدستوریة ویضم المواد

من 43 إلى 46؛

في شأن المادة 33 (الفقرة الأخیرة):   

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا الأخیرة على أن للمحكمة الدستوریة، بموجب قرار معلل، تجاوز أجل سنة المحدد لھا للبت في الطعون المتعلقة
بانتخاب أعضاء البرلمان، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إلیھا، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إلیھا، "على أن لا یتجاوز ذلك في جمیع

الأحوال مدة ستة (6) أشھر إضافیة"؛   

وحیث إنھ، لئن كان تحدید قواعد سیر المحكمة الدستوریة من الأمور التي أحالھا الدستور على قانون تنظیمي، بموجب الفقرة الأولى من فصلھ
131، فإن الدستور تولى مباشرة تحدید الأجل الذي تبت المحكمة الدستوریة خلالھ في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، إذ حصره في
مدة سنة وأجاز للمحكمة تجاوز ھذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إلیھا، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إلیھا

دون تحدید زمني، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الأخیرة من الفصل 132 من الدستور؛



وحیث إنھ، إذا كان یجوز للمشرع سن قواعد ترمي إلى تطبیق أو تتمیم أحكام الدستور، فإن ذلك یجب أن لا یترتب عنھ إضافة قاعدة جدیدة من
شأنھا تغییر القاعدة الدستوریة نفسھا؛

وحیث إنھ، ما دام الدستور أجاز للمحكمة الدستوریة ـ دون تحدید للمدة - تجاوز أجل السنة المحدد لھا للبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء
البرلمان، مع وجوب التقید في ذلك بالشروط الواردة في الفقرة الأخیرة من الفصل 132 المشار إلیھا، فإنھ لیس للمشرع أن یقید ھذا الترخیص بأجل

معین؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، تكون عبارة "على أن لا یتجاوز ذلك في جمیع الأحوال مدة ستة أشھر" الواردة في المادة 33 أعلاه، التي تعد بمثابة
إضافة إلى مضمون الفقرة الأخیرة من الفصل 132 من الدستور، مخالفة لھذا الأخیر؛

في شأن المادة 35 (الفقرة الأولى):

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا الأولى على أنھ من بین الشروط المطلوبة في العرائض التي تقدم إلى المحكمة الدستوریة في مجال المنازعات
في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارین، أن تقدم ھذه العرائض من طرف محام مسجل في جدول إحدى ھیئات المحامین بالمغرب

وأن تتضمن عنوان  المنتخب أو المنتخبین المنازع في انتخابھم ؛

وحیث إن الدستور ینص في الفقرة الأولى من فصلھ 11 على أن الانتخابات الحرة والنزیھة والشفافة ھي أساس مشروعیة التمثیل الدیمقراطي،
وفي الفقرة الأولى من فصلھ 47 على أن الملك یعین رئیس الحكومة من الحزب السیاسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس

نتائجھا، وفي الفقرة الأولى من فصلھ 30 على أن لكل مواطنة ومواطن الحق في التصویت وفي الترشح   للانتخابات ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ھذه الأحكام الدستوریة، فإن الانتخابات - اعتبارا لطبیعتھا وأدوارھا وغایاتھا الدستوریة – یجب أن تحاط، بما في ذلك
الحق في الطعن في صحة الانتخاب أمام المحكمة الدستوریة، بأعلى الضمانات وأن لا تقید إلا بأقل القیود ؛

وحیث إن اشتراط تقدیم العرائض الرامیة إلى المنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان وجوبا من قبل محام، من شأنھ  ثني بعض الناخبین،
وحتى بعض المرشحین، عن اللجوء إلى المحكمة الدستوریة للطعن في صحة الانتخاب؛   

وحیث إن اشتراط تضمین عریضة الطعن عنوان المنتخب أو المنتخبین المنازع في انتخابھم من شأنھ أن یشكل صعوبة أمام الناخبین الراغبین في
المنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان أمام المحكمة الدستوریة مما قد یحول دون ممارسة حقھم في التقاضي، علما بأن حقوق الدفاع التي
تشكل الغایة المتوخاة من اشتراط الإدلاء بعناوین المنتخبین المنازع في انتخابھم یمكن ضمانھا بتبلیغ مذكرات الطعن إلیھم بمقر العمالة، قیاسا على
ما تنص علیھ الفقرة الأخیرة من المادة 38 من ھذا القانون التنظیمي ـ المتعلقة بتبلیغ القرارات ـ من أنھ في حالة عدم توفر المحكمة الدستوریة على

عنوان الأطراف أو محل المخابرة، یعتبر مقر العمالة التي توجد بھا الدائرة الانتخابیة موطنھم القانوني؛

 

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، یكون ما تضمنتھ الفقرة الأولى من المادة 35 من ھذا القانون التنظیمي من اشتراط تقدیم عرائض الطعن من
طرف محام مسجل في جدول ھیئات المحامین بالمغرب، ومن اشتراط تضمین ھذه العرائض عنوان المنتخب أو المنتخبین المنازع في انتخابھم،

مخالفا للدستور؛

وحیث إنھ، مع مراعاة ما سبق، تكون باقي أحكام المادتین 33 و35 إلى جانب المواد من 16 إلى 46 تكتسي طابع قانون تنظیمي ولیس فیھا ما
یخالف الدستور؛

فیما یتعلق بالباب الثالث:

حیث إن ھذا الباب یتعلق بأحكام مختلفة وانتقالیة تشمل المواد 47 و48 و49،  والتي تكتسي بدورھا طابع قانون تنظیمي، لیس فیھا ما یخالف
الدستور؛

لھذه الأسباب:

أولا ـ  یصرّح:

ـ بأن الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة التي تنص على أنھ "یراعى ضمان تمثیلیة
النساء في كل فئة من الفئات الثلاث المنصوص علیھا في الفقرة السابقة" مخالفة للدستور؛

ـ بأن ما ورد في ختام الفقرة الأخیرة من المادة 33 من ھذا القانون التنظیمي من  أنھ "على أن لا یتجاوز ذلك في جمیع الأحوال مدة ستة (6) أشھر
إضافیة" مخالف للدستور؛

ـ بأن ما تضمنتھ الفقرة الأولى من المادة 35 من نفس القانون التنظیمي من اشتراط تقدیم العرائض من طرف محام مسجل في جدول إحدى ھیئات
المحامین بالمغرب، وما تضمنتھ، فیما یخص المنتخب أو المنتخبین المنازع في انتخابھم، من اشتراط ذكر عناوینھم، مخالف للدستور؛



ـ بأن باقي مواد ھذا القانون التنظیمي لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

ـ بأن  ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من أنھ "یراعى ضمان تمثیلیة النساء في كل فئة من الفئات الثلاث المنصوص علیھا في الفقرة
السابقة"، وما ورد في الفقرة الأخیرة من المادة 33 من أنھ "على أن لا یتجاوز ذلك في جمیع الأحوال مدة ستة (6) أشھر إضافیة"، وما ورد في
الفقرة الأولى من المادة 35 من أنھ "تقدم... من طرف محام مسجل في جدول إحدى ھیئات المحامین بالمغرب، وأن"، وما ورد فیھا من
"وعناوینھم"، یمكن فصلھ عن مقتضیات ھذه المواد، ویجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة

الدستوریة المعروض على نظر المجلس الدستوري بعد حذف المقتضیات المذكورة؛

ثانیا ـ یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

                      وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الجمعة 27 من رمضان 1435ھـ (25 یولیو 2014).

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین      لیلى المریني      أمین الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي            رشید المدور            محمد أمین بنعبد الله           محمد قصري

محمد الداسر                       شیبة ماء العینین                           محمد أتركین

 


